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 الملخص 
هذا البحث يدرس موضوع الشرط الجزائي في العقود المعاصرة في الفقه الإسلامي، ويبين وجهة نظر الأطراف 

ا البحث لإجابة على المخالفة فيه ويقيم الآراء، ويرجعها إلى أصولها ويناقسها، ويبين الراجح منها، ومشكلة هذ

جواز مثل هذه العقود وعدم جوازها وما فيها من الخلل، وحل المشاكل التي تعتري على مثل هذه العقود في اقليم 

وفق ما جاء في الفقه الإسلامي، وبعد الإستقراء وتتبع الآراء يظهر لنا أن الشرط على كوردستان العراق، وذلك 

نظراً للتطورات السريعة التي تطرأ على الأسواق، والعقود وشروطها الجزائي يحتاج إلى بحث وتعمق أكثر 

 ومواصفاتها. 

 Abstract: 

This research studies the issue of the penal clause in contemporary contracts in Islamic 

jurisprudence, and shows the point of view of the violating parties in it and evaluates 

the opinions, and returns them to their origins and discusses them, and shows the most 

correct of them, and the problem of this research is to answer the permissibility and 

inadmissibility of such contracts and the defects in them, and solve the problems that 

You suffer from such contracts in the Kurdistan Region of Iraq, according to what was 

stated in Islamic jurisprudence, and after extrapolation and tracking of opinions, it 

appears to us that the penalty clause needs research and more depth due to the rapid 

developments that occur in the markets, contracts, their conditions and specifications. 

 المقدمة: 

الحمدلله الذي خلقنا في أحسن تقويم، وهدانا إلى صراطه المستقيم ودينه القويم، فعقد به عقود الإيمان، وبنى لنا 
ذميم، والصلاة والسلام على خير من أرسله نبيا  ورسولا  بالمؤمنين  صرح الحياة تحت مظلة الأحكام حفاظا  من كل

 رؤف رحيم، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين صاحبوه باخلاص وصدق وحب حميم. 
فإن ظاهرة بيع المباني قيد الانشاء قد انتشرت منذ الآونة الآخيرة في إقليم كوردستان على نطاق واسع، ودخلت 

ختلفة داخلية وإقليمية ودولية، وأبرمت عقودا  كثيرة  بأساليب مختلفة وشروط وقيود وضعتها المنافسة بين شركات م
تلك الشركات، أغلبها من مصالحها، وفيها ما يرجع إلى مصالح المشتري، وهذه العقود عقود لأبنية هي على قيد 

مع أن الشركة لم تقم بما يجب عليها، انشاء، والمشتري أو الزبون يدفع مبلغا  مقدما ، ويجرى العقد ويلزم هو به، 
 فربما تتأخر لسنين وهي تستلم الأقساط ولم تنجز ما ورد في العقود.

فهذه الطريقة أخذت تتطور مع التطور الحاصل في المجتمع، مما أدى إلى الغبن والإضرار وتعطيل الأموال، 
كبند من بنود العقد على كلا الطرفين، ولكن  ولأجل حل هذه المشكلة ثم وضع الشرط الجزائي أو الغرامة التأخيرية

هذا البند أيضا  أحدث فوضى واختلافا  كبيرا  بين الناس، مما أدى إلى ضرورة دراسته وبيان الراجح من أقوال 
 العلماء فيه؛ لأجل ذلك رغبت في أن تكون دراستي حول موضوع الشرط الجزائي في العقود.
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 مشكلة البحث:

الشرط الجزائي حديثة وذلك نظرا  لحداثته في الفقه الإسلامي وأنه لم يكـن موجـودا  فـي زمـن الدراسات في موضوع  
الفقهاء السابقين بصورتة الحديثة، لذلك يحتاج إلى تتبع أكثر لأقوال الفقهاء السابقين ودراستها وتكييف هذا الشرط 

ن في المشاريع السكنية، لعـدم وضـوح جـوازه فأصبح هذا الشرط مكشلة لدى الشركات وكذلك المشاركيتكييفا  فقهيا ، 
بيان التام واختيار ما هو راجح بين الأقوال التأتي الدراسة محاولة للوصول إلى القول الراجح، و وعدم جوازه شرعا ؛ ف

 المختلفة في الشرط الجزائي عموما ، وفي عقود الأبنية السكنية خصوصا . 

 أسئلة البحث: 

 دة أسئلة منها:تحاول الدراسة الإجابة عن ع

 ما هو الشرط الجزائي، وهل هو موجود في الفقه الإسلامي ؟ /1

 ما هو التكييف الفقهي المناسب الصحيح لصياغة العقود ؟ /2

 هل الشرط الجزائي شرط لازم يوجب على العاقدين الإلتزام به أم لا ؟ /3

 د العقد أم لا ؟في حال عدم الإلتزام العاقدين بالشرط الجزائي هل يؤثر في إفسا /4

  أهمية البحث وأهدافه: 

 تظهر أهمية البحث في الجوانب الآتية:

عامــة الشــركات الإســتثمارية جعلــت شــروطا  فــي العقــد لضــمان المعــاملات والإلتزامــات؛ وذلــك لضــعف الــوازع  /1
 الديني وعدم القيام بالعهود والعقود أغلب المتعاملين. 

رط الجزائـي يلـم جميـع جوانبـه ويـذكر جميـع الأقـوال فيـه، وينـاقش الآراء عدم وجود بحث أو كتاب مختص بالش /2
 المختلفة في حكمه، وخصوصا  بحث خاص بالشركات السكنية العاملة في اقليم كوردستان العراق.

 أهداف البحث:

 معرفة الأسس والقوانين التي بني عليها الشرط الجزائي في العقود. /1
 ة في موضوع الشرط الجزائي.التعرف على الآراء المختلف /2
 مناقشة الآراء المختلفة، وتقويمها وبيان الراجح منها في حكم الشرط الجزائي في العقود. /3
تصوير الشروط الجزائية في عقود الشركات في اقليم كوردستان العراق تصويرا  علميا  ودقيقـا ، وبيانهـا حسـب  /4

 الضوابط والقواعد الفقهية.
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 حث:أسباَ اختيار الب
 التعرف على هذا الشرط الجديد الذي يشترط في العقود في عصرنا الحاضر. /1
 حاجة طلبة العلم والدارسين في مجال الفقه والعلوم الإسلامية إلى معرفة حكم هذا الشرط./2
 أهمية مكانة العقود في حياة المسلم وتجنب المحرمات والربا فيها. /3

 المنهج المتبع للبحث:
ســتقرائي التحليلــي: وذلــك بتتبــع المســائل، والموضــوعات الفقهيــة الموجــودة فــي هــذا البــاب واســتخراج هــو المــنهج الإ

 الأسس والطرائق التي يعتمد في الحكم على الشرط الجزائي وتوضيحها.

 خطة البحث:
 وتنقسم هذه الدراسة إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، المبحث الأول: التعريف بالشرط الجزائي ويتكون من

 مطلبين، والمبحث الثاني في بيان حكم الشرط الجزائي وذلك في مطلبين أيضا .
 المبحث الأول: تعريف الشرط الًزائي في الفقه الإسلامي والقانون.

 المطلب الأول: تعريف الشرط الًزائي في اللغة:

رة صحيحة، ينبغي علينـا وإذا أردنا تعريفه بصو  (الشرط، الجزائي)إن مصطلح "الشرط الجزائي" مركب من كلمتي: 
 تفكيكهما و تعريف كل كلمة منها باعتبارهما مفردين، ثم تعريفهما باعتبارهما مركبين، وذلك كما يأتي: 

 تعريف الشرط في اللغة والاصطلاح:  .أ
  : ؛ فعندما يقال: وأشراط الساعة: 1الشرط: الشين والراء والطاء، أصل يدل على علم وعلامةتعريف الشرط لغة

شرط يشرط والجمع: شروط، وأشراط، ماتها، وهو إلزام الشيء، والتزامه في البيع ونحوه، وهو من أي علا
، ومنه الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض في 2شرط عليه كذا يشرط، واشترط عليهوشرائط، وقد 

 . 3المعاملات وغيره، وخذ شرطتك: أي ما اشترطته من خيار
ط في اللغة إلزام الشيء، والتزامه وهو ما يشترطه الناس بعضهم على بعض في يتبين مما سبق أن الشر 

المعاملات وغيره، وهو من علامات إعداد العقد وأوله، والاتفاق على شروط العقد بين البائع و المشتري من خيرة 
 ما يفعلانه، ذلك لكي لايقعا في النزاعات والمشاحنات.

  : لاصطلاح قد عده علماء الاصول من الاحكام الوضعية؛ إذ أن الحكم الشرط في اتعريف الشرط اصطلاحا
 .4الوضع" التخيير، أو أو بالاقتضاء، المكلفين، بأفعال المتعلق الشرعي هو "خطاب الله تعالى 

  "5والشرط في الاصطلاح " ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. 

 والسبب، والمانع:الفرق بين الشرط ، 
عدمــه العــدم، ولا يلــزم مــن وجــوده الوجــود ولا مــن يلــزم مــا هــو ، أو 6" هــو مــا يتوقــف الحكــم علــى وجــوده" الشةةرط: 

 .7 العدم لذاته



 

309 
 

 .8الوجود، ومن عدمه العدم لذاته" وجوده من والسبب هو "ما يلزم 

 9وجود، ولا عدم لذاته" العدم، ولا يلزم من عدمه وجوده و" المانع ما يلزم من 

، أي أن الحكـم متوقـف علـى عـدم 10" فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجـوده وعدمـه" 
 وجود المانع فإذا وجد لم يجد حكم، بخلاف الشرط ففي حال عدم وجوده لا يوجد حكم.

إنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتـه بـل وكذلك فإن الحكم متوقف على السبب سلبا  وإيجابا ، بخلاف الشرط ف
 ، فالسبب النصاب، وحولان الحول شرط، والدين مانع.يلزم من عدمه عدم الحكم، مثال ذلك الزكاة

 ينقسم الشرط إلى أنواع متعددة بإعتبارات مختلفة، نذكر هنا ما له صلة  :أنواع الشرط باعتبار مصدره
 م إلى قسمين:بالبحث، فالشرط باعتبار مصدره ينقس

فهو: ما كان مصدر اشتراطه الشارع، وهو المراد من الشرط عند الإطلاق؛ حيث إنه هو  :الشرط الشرعي :الأول
 المقابل للسبب والمانع، ومنها: الطهارة لصحة الصلاة، وحولان الحول للزكاة، والإحصان في الرجم.

ف؛ حيث يعتبره ويعلق عليه تصرفاته ومعاملاته، فهو ما كان مصدر اشتراطه المكل :الًعليالشرط  :والثاني
، مع إجازة الشارع له فليس للشخص أن يشترط ما شاء لما 11كالاشتراط في البيوع، والنكاح، والطلاق، والعتق

 .12شاء
 والشرط الجزائي من الشروط الجعلية التي يشترطها المتعاقدان في العقد، وسنتطرق إلى حكمه إن شاء الله تعالى.

 :الًزائي في اللغة والاصطلاح تعريف .ب
   قال 13الجزاء: وتأتي بمعنى المكافأة على الشيء، وبمعنى الثواب أيضا  : الجزائي مأخوذة من تعريف الًزائي لغة ،

آ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُر ةِ أعَۡيُن   تعلم نفس  ذي نفس ما ، أي: " فلا14جَزَآءََۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾تعالى: ﴿ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡس م 
بِما أخف الله لهؤلاء الذين وصفهم جلّ ثناؤه في هاتين الآيتين، مما تقر به أعينهم في جنانه يوم القيامة ﴿جَزَاء  

، وجاء بمعنى العقاب، في 15يَعْمَلُونَ﴾ أي أن ذلك كان لهم ثوابا  على الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنياكانُوا 
وَىٰهُمۡ جَهَن مُ  قوله تعالى:

ۡ
، ﴿وَمَأْوَاهُمْ جَهَن مَ﴾ ومصيرهم النار أي عتابا  وتوبيخا  16جَزَآءََۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ﴾﴿ وَمَأ

 .17يَكْسِبُونَ﴾ أي أن ذلك عقوبة أعمالهم السيئة التي يعملونها في الدنياكَانُواْ بِمَا جَزَاء  لهم ﴿

أن هذه الكلمة تحمل كعانٍ كلها تدور في مدار واحد، وهو مقابلة الأعمال ومكافئتها بما يتبين من المعاني اللغوية 
 يناسبها من خير وشر، والقيام بما له ويستحقه بدلا  منه.

  : تعريف الًزائي اصطلاحا 
على لا يختلف تعريف الجزائي في اصلاح العلماء عن المعنى اللغوي؛ إذ أنهم استعملوه في الثواب والمكافأة 

بمعنى العقاب عندهم كما بينا في تفسير الآيات القرآنية في تعريف الجزائي لغة ، والمراد به  الشيء، وكذلك تأتي
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فيكون تعريفه على ما  .18هنا العقاب لأن الشرط الجزائي مبلأ معين من المال وضع عقابا  على من أخل بالالتزام
 يخل بأمر من أمور ألتزم به وتعهد عليه. جعل مبلأ من المال أو غيره عقابا  على من :يظهر

 المطلب الثاني: تعريف الشرط الًزائي في الإصطلاح:

لعلاقة الموضوع بالقانون والفقه الإسلامي لزم علينا أن نقوم بتعريفه في إصطلاح القانون الوضعي والفقه 
 الإسلامي وذلك كما يأتي: 

تعريفه أولا  عند القانونين لأنهم قد سبقوا الفقهاء في نتناول  تعريف الشرط الًزائي في القانون الوضعي: .أ
، وجديرا  بهذا الإسم، فهو نظام قانوني قديم معروف في القانون 19تعريفه باعتباره مصطلحا  خاصا  

الروماني وارتبط ظهوره بفكرة العقوبة حيث كان يستخدم كوسيلة للضغط على اطراف التعاقد من أجل 
ث كانوا يضمنون اتفاقاتهم لشروط جزائية يكسب التصرف قوته الملزمة، وهكذا ضمان تنفيذ إلتزاماتهم حي

، وقد ذكر القانون الفرنسي 20كان الشرط الجزائي عبارة عن جزاء وعقوبة اكثر من كونه تقديرا  للتعويض
ي ( تعريفا  يشابه ماجاء في التعريف الروماني فيقول: إنه " التعويض عن الأضرار الت1229في المادة )

، وعلى هذا التعريف فالشرط الجزائي 21بسبب عدم تنفيذ الإلتزام الأصلي"سيتحملها أحد طرفي الإلتزام 
خاص بجعل وتحديد مبلأ مالي تعويضا  لأحد الطرفين إذا أحدث وصدر إخلال من أحدهما، وأخذت عنه 

ا بتعريفه بل اكتفوا بذكر بعض الدول العربية في قوانينهم مفهوم الشرط الجزائي، ولكن المشرعين لم يقومو 
 أحكامه وذلك كما يلي:

سم التعويض الاتفاقي على الشرط أطلق القانون المدني المصري ا الشرط الجزائي في القانون المصري: .1
( ونص عليه بقوله " يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما  قيمة التعويض بالنص 223الجزائي في المادة )

(، ويقصدون بعبارة 225إلى  215)لاحق " وذكر جميع أحكامه في المواد  عليها في العقد، أو في اتفاق
 .22"قيمة التعويض" الشرط الجزائي

الشــرط الجزائــي فــي القــانون العراقــي: ويســمى أيضــا  بــالتعويض الاتفــاقي، وقــد ذكــر المشــرع العراقــي أحكــام  .2
اقـي منه، وأخذ القـانون العر  170المعدل في المادة 1951لسنة  40الشرط الجزائي في القانون المدني رقم 

ذ نـــص علـــى أنـــه: " يجـــوز للمتعاقـــدين أن يحـــددا مقـــدما  قيمـــة التعـــويض بمـــا جـــاء فـــي القـــانون المصـــري، إ
 (.258، 257، 256، 168)حكام المواد و في اتفاقٍ لاحق ويراعى في ذلك أبالنص عليها في العقد أ

" يجـــوز  :مـــا نصـــه 224المـــادة  مـــدني الســـوري جـــاء فـــي القـــانون ال :الشـــرط الجزائـــي فـــي القـــانون الســـوري  .3
للمتعاقــدين أن يحــددا مقــدما  قيمــة التعــويض المســتحق فــي حالــة عــدم تنفيــذ المــدين لالتزاماتــه، أو التــأخير 

، حيث نص على أن الشرط الجزائي يستحقه من شرط له في حالة عدم تنفيذ المـدين لالتزاماتـه، أو 23فيها"
 .التأخير فيها



 

311 
 

مــن القــانون المــدني الاردنــي مــا نصــه " يجــوز  364جــاء فــي المــادة  :ي القــانون الاردنــيالشــرط الجزائــي فــ .4
 .24للمتعاقدين أن يحددا مقدما  قيمة الضمان بالنص عليه في العقد، أو في إتفاق لاحق "

ـــدائن والمـــدين لا يتركـــان تقـــدير التعـــويض إلـــى القاضـــي، كمـــا هـــو  قـــال فـــي الوســـيط: "يحـــدث كثيـــرا  أن ال
يعمــدان إلــى الاتفــاق مقــدما  علــى تقــدير هــذا التعــويض، فيتفقــان علــى مقــدار التعــويض الــذي  الأصــل، بــل

يستحقه الدائن، إذا لم يقم المدين بالتزامه، وهـذا هـو التعـويض عـن عـدم التنفيـذ، أو علـى مقـدار التعـويض 
ر، هــذا الاتفــاق الــذي يســتحقه الــدائن، إذا تــأخر المــدين فــي تنفيــذ التزامــه، وهــذا هــو التعــويض عــن التــأخي

مقدما  على التعويض يسمى بالشرط الجزائي، ويسمونه أيضا  بالتعويض الاتفاقي، وسمي بالشرط الجزائي؛ 
لأنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق التعويض علـى أساسـه، ولكـن لا شـيء 

 .25يمنع من أن يكون في اتفاق لاحق لهذا العقد"
سبق من التعريفات في القوانين الوضعية، نرى أن كلا  مـن مشـرعي مصـر، والعـراق، لى ما إوعندما ننظر 

وسوريا، والاردن لم يقوموا بتعريفه تعريفا  ظاهرا  بل اكتفوا بذكر أحكامه فقط بخلاف المشرع الفرنسي الـذي 
سبب الاختلاف من القانون المدني التي ذكرناه سابقا ، وربما كان ذلك ب 1229ذكر تعريفه في نص المادة 

، أو جـزاء للمسـؤلية علـى 26حول الدافع التشريعي وراء هـذه المـادة القانونيـة هـل هـو التعـويض عـن الضـرر
، حيــث ذكــر أهــل القــانون هــذين الســببين كمــا ســبق، وبإمكاننــا إضــافة ســبب آخــر وهــو 27عــدم تنفيــذ الالتــزام

ي العقد، ومثال ذلك أن يعقد رجـل مـع التعويض عن منفعة مرجوة فائتة بسبب عدم إلتزام الطرف المقابل ف
آخــر علــى شــراء بيــت وتســليمه لــه بعــد شــهرين مــثلا ، ولكــن البــائع قــام بتســليم البيــت لــه بعــد أربعــة أشــهر، 
والمشتري لم يكن بحاجة إلى البيت ليسكن فيه، ولكنه أراد أن يقوم بايجاره، ففي هـذه الحالـة فـات المشـتري 

 التعويض عنه. منفعة إيجار البيت لشهرين ويستحق
بهــذا  اءلــم يكــن معروفــا  عنــد الفقهــاء القــدم"الشــرط الجزائــي"  :تعريةةف الشةةرط الًزائةةي فةةي الفقةةه الاسةةلامي .َ

نه لم يكن موجودا  بصيغته الحديثة؛ لذلك عندما ننظر إلى تعريفات الفقهاء المعاصرين نرى أنهم أالاسم، و 
عرفــوه بتعــاريف عــدة نختــار منهــا مــا هــو أهــم  فــي كتــب القــانون، فقــد تلايخرجــون عــن المعــاني التــي جــاء

 :بالنسبة لدراستنا
، هذا التعريف نص على أن الشرط الجزائي 28"هو الجزاء المرتب على الإخلال بالشرط"  :الشرط الًزائي

تفاقي بين طرفي العقد ؟ أو ارط، ولم يبين كيفيته، هل هو شرط هو الجزاء المرتب على كل من أخل بالش
قيا  بين طرفي العقـد؛ فإنـه ايحكم به القاضي على من أخل بالإلتزام ؟ وإذا كان شرطا  اتفهو شرط قضائي 

لــم يبينــه هــل هــو قبــل العقــد أو بعــده ؟ وكــذلك لــم يبــين أن هــذا الجــزاء يكــون علــى مــن أخــل بالشــرط بــدون 
جزائـي كمـا هـو عذر؛ إذ أن الاخلال بالشرط لأسباب قاهرة أو بسبب العذر يكون مانعا  من تنفيذ الشـرط ال

 السابق ذكرها. 168مبين في القانون المدني العراقي المادة 
، هـــذا 29"  نـــص المتعاقـــدين فـــي العقـــد علـــى مبلـــأ معـــين يدفعـــه مـــن أخـــل بـــالالتزام " :وعـــرف أيضـــا  بأنـــه

التعريف ذكر نوعا  من أنواعه فقط وهو الاتفاق عليه في العقـد؛ إذ أنـه يمكـن أن يكـون إتفاقهمـا فـي العقـد، 
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وكــذلك لــم يبــين هــذا التعريــف أيضــا  أن هــذا الشــرط  ،و فــي إتفــاق لاحــق، ولايلــزم أن يكــون فقــط فــي العقــدأ
 يكون على من أخل بالإلتزام بدون عذر، أو بعذر.

"إتفــاق بــين المتعاقــدين علــى تقــدير التعــويض الــذي يســتحقه مــن  :وقــد عرفــه المجمــع الفقــه الإســلامي بأنــه
 .30إذا لم ينفذ الآخر مالتزم به أو تأخر في تنفيذه"شرط له عن الضرر الذي يلحقه 

وهذا التعريف هو من التعاريف القريبة الى الصواب؛ لأنه أشـار إلـى أن الشـرط الجزائـي إتفـاق بـين طرفـي 
العقــد ســواء فــي العقــد أو بعــده علــى تقــدير التعــويض الــذي يســتحقة الــدائن علــى المــدين إذا لــم ينفــذ المــدين 

وهذا التعريف مـع أننـا قلنـا إنـه أقـرب التعـاريف إلـى الصـواب، إلا أنهـا لايسـلم  ،ي تنفيذهالتزامه، أو تأخر ف
من الأخذ عليه؛ إذ أنه لم يتطرق إلى مسألة العذر في عدم تنفيذ الالتزام، وكذلك اقتصر على سـبب واحـد 

، وكذلك التعويض من أسبابه وهو التعويض على عدم التنفيذ ولم يتطرق إلي الجزاء عن الإخلال بالإلتزام
عــن فــوات المنفعــة الفائتــة بســبب الاخــلال بــالألتزام، وكــذلك عــرف الشــرط الجزائــي بــالتعويض، والتعــويض 
متفــق عليــه ربمــا يكــون أكثــر مــن الضــرر أو أقــل منــه، فيحــدث إشــكالا فــي أغلــب الحــوال، وأمــا إذا عرفنــاه 

 بالعقوبة لكان أسلم.
إتفاق طرفي العقد فيه أو بعده على تقدير العقوبة المالية على  :ووبهذا يمكننا القول بأن الشرط الجزائي ه

 .من أخل بالإلتزام بلا عذر
 .الواردة في التعريفات الأخرى والمؤاخذات وبهذا التعريف أبعدنا الشرط الجزائي عن جميع الإشكالات 

 :حكت الشرط الًزائي :المبحث الثاني

 عتبـارات مختلفـة، ويختلـف الحكـم الشـرعي فيـهلـى عـدة أقسـام بحسـب ا جزائي ينقسم إقد سبق أن بيينا أن الشرط الو 
 :خلال بالإلتزام على النحو الآتيباعتبار نوعية الإ

 الإخلال بالإلتزام في الأعمال. الشرط الًزائي على 
 الإخلال بالإلتزام في الديون. الشرط الًزائي على 

 علي حدة: وسيتناول حكم كل واحد منهما

 .الإخلال بالإلتزام في الأعمالالقست الأول: الشرط الًزائي على  المطلب الأول: حكت

يجــوز اشــتراط الشــرط الجزائــي فــي العقــود الماليــة مــا عــدا العقــود التــي يكــون الالتــزام الأصــلي فيهــا دينــا ، 
بمختلـــف أنواعـــه، وقـــد ذهـــب إلـــى هـــذا  فيجـــوز أن يوضـــع هـــذا الشـــرط فـــي عقـــود المقـــاولات والاستصـــناع

 ان الفتوى في العالم الإسلامي منهم:مجموعة من اللج
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اللجنة العليا للإفتاء في اقليم كوردستان العراق، حيث أكد الشيخ د.أحمـد مصـطفي المشـهور بالشـيخ أحمـد  .1
العـراق، علـى أن الشافعي، عضو لجنة الإفتاء الأعلى التابع لإتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردسـتان 

زائــي فــي جميــع العقــود الماليــة مــا عــدا العقــود التــي لا يكــون الالتــزام شــترط الشــرط الجاللجنــة تــرى جــواز ا
 .31الأصلي فيها دينا  

فقد جاء في قرارهم ما نصه " يجـوز أن يشـترط الشـرط الجزائـي فـي جميـع ومجمع الفقه الإسلامي الدولي،  .2
ــــا؛ فــــإن هــــذا مــــن ال  ربــــا الصــــريح.العقــــود الماليــــة مــــا عــــدا العقــــود التــــي يكــــون الالتــــزام الأصــــلي فيهــــا دين 

مــثلا  فــي عقــود المقــاولات بالنســبة للمقــاول، وعقــد التوريــد بالنســبة  –وبنــاء علــى هــذا، فيجــوز هــذا الشــرط 
 .32للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع )البائع(، إذا لم ينفذ ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه "

فقد نصت على أن الشرط الجزائي "من بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف،  لجنة الفتوى  .3
الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد؛ لأنه حافز ودافع لإكمال العقد في الوقت المحدد له خوفا من 

للوقت والمال وحفظا  للحقوق من  الغرامة التي يمكن أن تكون أشد من تنفيذ الالتزام، كذلك فإن فيه توفيرا  
الضياع، ويجوز أن يكون هذا الشرط منصوصا  عليه في العقد أو يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث 
الضرر، ويجوز أن يشترط الشرط الجزائي في العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي 

لمقاولات بالنسبة للمقاول، وفي عقود التوريدات بالنسبة فيها دَينا ، فيجوز أن يوضع هذا الشرط في عقود ا
 .33للمورد"

 :فقد نصت الهيئة في الفتوى الخاص بالشرط الجزائي هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، .4
ما لم يكن هناك  ،"أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به

 .34خلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرع ا "عذر في الإ
ما روي عن وقد جاء في كتب فقه لعلماء المذهب الإمامية روايات تدل على جواز الشرط الجزائي، منها  .5

لسلام" جالس كنت قاعدا  الى قاض وعنده الإمام ابو جعفر الإمام الباقر "عليه ا" محمد الحلبي قال: 
لى بعض المعادن يوم كذا إإبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا   ي تكاريتإن :حدهماأفجاءه رجالان، فقال 

وكذا، فاشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا، لأنها سوق اخاف ان يفوتني، فان احتبست عن 
ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وإنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما؟ فقال 

فلما قام الرجل اقبل الي ابوجعفر الإمام الباقر "عليه السلام" فقال:  ط فاسد وفه كراه،هذا شر  :القاضي
 .35")شرط هذا جائز مالم يحط بجميع كراه(

جارة، واستدل بها لو استأجر ليحمله متاعا الى موضع معين لإالرواية تدل على نفوذ الشرط في اهذه " ف
عين، فان قصر عنه نقص من اجرته شيئا  معينا  جاز بأجرة معينة، او اشترط عليه وصوله في وقت م

 .36 "وفاقا  لأكثر فقهاء الإمامية نقالا  وتحصيلا  
ولم أقف على خلافٍ بين العلماء المعاصرين في جواز اشتراط الشرط الجزائي في العقود التى لا يكون 

 الإلتزام الأصلي فيها ديناً.

https://www.elbalad.news/4748711
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 :لال بالإلتزام في الديون الإخ علىالمطلب الثاني: حكت القست الثاني: 
 ثلاثة أقوال : فقد اختلف فيه على أولا : حكمه:

عبــد الله  وهــذا قــول الشــيخ المــدين الموســر المماطــل دون غيــره:جــواز اشــتراط الشــرط الجزائــي علــى  القةةول الأول:
مدين المعسـر قـد ال، لأن 37المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والشيخ مصطفى الزرقاء

فـي كتابـه العزيـز: ﴿وَإِن )جل جلاله( بين الله تعالى حكمه في كتابه الكريم، وبين أنه يجب إنظاره إلى ميسرة، فقد قـال الله 
 :، وأجازوا ذلك بشروط منها38مَيۡسَرَةۚ ﴾كَانَ ذُو عُسۡرَة فَنَظِرَة  إِلَىٰ 

 إذا كان المدين المماطل موسرا .  .1
 عية في تأخير الوفاء بالدين.ألا يكون للمدين معذرة شر  .2
أن يقــدر القضــاء مقــدار التعــويض الــذي يســتحقه الــدائن مقابــل تــأخر المــدين فــي الوفــاء، حيــث لا يجــوز  .3

 الاتفاق مسبقا  بين الدائن والمدين على تحديد ضرر الدائن من تأخير الوفاء.
اد فـي طـرق التجـارة العامـة أن تحدد المحكمة مقدار الضرر والتعويض عنه بما فات الـدائن مـن ربـح معتـ  .4

بــأدنى حــدوده العاديــة، أو أنــه قــبض دينــه فــي موعــده واســتثمره بــالطرق المشــروعة والحــلال ولا عبــرة لســعر 
 .39الفوائد المصرفية، وتعتمد المحكمة في هذا التقرير رأي أهل الخبرة في هذا الشأن

ز أن ينتفع بها الدائن، ويجـب صـرفها فـي وجـوه جواز إشتراط الشرط الجزائي في الدين، ولكن لايجو  القول الثاني:
 .40الخير

ذهـب مجموعـة مـن اللجـان الفتـوى فـي العـالم الإسـلامي إلـى عـدم جـواز اشـتراط الشـرط الجزائـي فـي  القول الثالةث:
 العقود المالية التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا ، وأنه محرم في القرض مطلقا .

، ومجمـع 42المجمع الفقهـي الإسـلامي، و 41لماء الدين الاسلامي في كوردستان العراقوقد أفتى بذلك لجنة الفتوى لع
، 45، والســـيد علـــى السســـتاني44، وهيئـــة الكبـــار العلمـــاء بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 43البحـــوث الاســـلامية بـــالأزهر 

جـل البيـع الـى أجـل مسـمى واستدلوا لما ذهبوا إليه: بأنها من الربـا الجاهليـة المجمـع علـى تحريمـه هـو " أن يبيـع الر 
 .46يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر" فإذا حل الأجل تقول أتقضي أم تربي ؟ وإن لم

  :مناقشة الآراء والرأي الراجح :ثانيا  

إنهــم قــالوا بجــواز الشــرط الجزائــي فــي الــدين ولكــنهم اشــترطوا لــه شــروطا  وقــالوا فــي  :مناقشةةة القةةول الأول .أ
أن يقـــدر القضـــاء مقـــدار التعـــويض الـــذي يســـتحقه الـــدائن مقابـــل تـــأخر  الشـــرط الثالـــث مـــن شـــروط جـــوازه "

المدين في الوفاء، حيث لا يجـوز الاتفـاق مسـبقا  بـين الـدائن والمـدين علـى تحديـد ضـرر الـدائن مـن تـأخير 
 :، وهذا فيه نظر لأسباب منها47الوفاء" 
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حـــق لـــه رفـــع الـــدعوى إلـــى إن هــذا القـــول يجعـــل الشـــرط جزائـــي عبثـــا ؛ لأن كـــل مـــن تضـــرر بفعـــل الغيـــر ي  .1
 المحكمة لطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به، سواء اشترطه في العقد أو لم يشترط.

ترك الأمر إلى القضاء تحصيل الحاصل وهذا لا يسمى بالشرط الجزائي، إذ أن الشرط الجزائـي هـو إتفـاق  .2
ه الـدائن علـى المـدين بسـبب طرفي العقد في العقد، أو في أتفاق لاحـق علـى تقـدير التعـويض الـذي يسـتحق

 التأخير عن الأداء أو المماطلة فيه.
إن العاقـــدين إنمــــا ذهبــــا إلــــى تقـــدير التعــــويض والإتفــــاق عليــــه مســــبقا ، للـــتخلص مــــن أعبــــاء رفــــع الــــدعوى  .3

والإنتظار في المحاكم، فإذا رددناه إلىها كأنما لم نفعل شيئا ، وبقي أعباء رفع الدعوى في المحاكم وصرف 
 لوقت والمال على حاله.الجهد وا

إنهــم أيضــا  قــالوا بجــواز الشــرط الجزائــي فــي الــدين ولكــنهم قــالوا بصــرفها فــي وجــه  :مناقشةةة القةةول الثةةاني .ب
 :الخير وفيه نظر للأسباب التالية

يبدوا أنهم ما ذهبوا إلى هذا القول إلا لأنهم يرون الشرط الجزائي من الربا؛ ولو لم يكن كذلك لما قالوا بعدم  .1
انتفاع الدائن بها، ووجوب صرفها فـي وجـوه الخيـر، فـإذا كـان الأمـر كـذلك وهـو مـن الربـا محـرم  جواز

؛ أو فكيــف 48بنصــوص الكتــاب والســنة والإجمــاع، ومــن كبــائر الموبقــات، فكيــف أجــازوا الإقــدام عليــه
 يجيزون اشتراطه في العقود أبتداءا  ؟؟ 

لكـان لنـا أن نقـول بجـواز السـرقة مـن الغنـي الـذي لا صرفها في وجوه الخير فيه نظر؛ فلو قلنـا بجـواز ذلـك  .2
 يدفع الزكاة وصرفها في وجوه الخير؛ ولم يقل بهذا أحد.

وإذا عللوا قولهم بأن هذه الغرامة إنما تحرم إذا جر منفعة للمقرض وهنا المنفعة ليست للمقرض وإنما لوجوه  .3
" هـو أن  :الجامع للربـا بد البر في المعنىالخير، يرد عليه بأنه إن كان من الربا فالربا كما قال إبن ع

، يعنــي أنــه متــى وجــد الـــتأخير 49 يكــون بــإزاء الأمــد الزائــد بــدل وعــوض يــزداده الــذي يزيــد فــي الأجــل "
 والعوض عنه فهو ربا، سواء  كان هذا العوض للمقرض أو لغيره أو لصرفه في وجوه الخير.

جوه الخير؛ لردع المـدين عـن المماطلـة، فيـرد عليـه بـأن إنما أجازوا الشرط الجزائي في الدين وصرفها في و  .4
الشـــرط الجزائـــي فيـــه هـــدفان رئســـيان همـــا ردع المـــدين عـــن المماطلـــة، وكـــذلك تعـــويض الـــدائن عــــن 
الأضــرار التــي لحقتــه بســبب مماطلــة المــدين، وأشــتراطها وصــرفها فــي وجــوه الخيــر يحقــق هــدفا  واحــدا ، 

التعـويض عـن الأضـرار التـي لحقـت الـدائن بسـبب مماطلـة  وهو ردع المدين عن المماطله، ولكـن أيـن
 المدين في تنفيذ الإلتزام ؟؟

يمكن مناقشة ما ذهبوا إليه من تحريم الشرط الجزائي على أنه من الربـا والـرد عليـه مناقشة القول الثالث:  .ت
 بأن الشرط الجزائي والربا بينهما فرق كبير:

ى المشار إليها سابقا  حرمـوا الشـرط الجزائـي بنـاءا  علـى أنـه الربـا، ونرى أن المجاميع الفقهية، واللجان الفتو 
وأنه هو ربا الجاهلية تماما ، ولكن فيه نظر؛ لأن الربا والشرط الجزائي بينهما فروق كثيرة فـي عـدة جوانـب 

  نجملها فيما يلي:
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 :من حيث إنشاء صيغة العقد .1
ةا أقرضـتك مليـون دينـار كـي تردهـا إلـي  :خـرصـياغة العقـد فـي ربـا القـرض أن يقـول شـخص لآ يكـون  :الرُ

 بعد سنة بمليون ومئتي ألف دينار، فيقول قبلت.
بعتــك داري بمليــون دينــار علــى أن  :تكــون صــياغة العقــد فيــه بــأن يقــول شــخص لآخــر والشةةرط الًزائةةي:

مئـة تسلمي الثمن بعد سنة ولا تتأخر فية فإن تأخرت في تسديد الدين في وقتها عليك غرامة عـن كـل يـوم 
 دينار عقوبة كي لا تتأخر في رد الدين عن موعدها، وهذا يختلف تماما  عن الربا.

 :من حيث المضمون  .2
ا  هو فائدة أو زيادة تفرض على القروض المالية أو الديون ولا تكون في مقابل شيء. :الرُ

فـــاء هـــو شـــرط يـــتم تضـــمينه فـــي عقـــد معـــين يتضـــمن عقوبـــة معينـــة فـــي حالـــة عـــدم الو  :والشةةةرط الًزائةةةي
بالتزامات العقد، وعنـدما يخـالف أحـد الأطـراف لبنـد مـن بنـود العقـد يتعـرض للعقوبـة المنصـوص عليهـا فـي 

 العقد.ابلة المماطلة والإخلال بالبند و العقد، والعقوبة ليست زيادة تفرض كالربا وهي في مق
  :من حيث الغرأ منه .3

ا الحصول على أجل أبعد للسداد مقرض، و مقدار من المال من قبل الالغرض منه هو الحصول على  :الرُ
 من قبل المقترض.
الغــرض منــه ردع المقتــرض كــي لا يتــأخر فــي تنفيــذ الإلتــزام، ولا يخــل بالعقــد وهــو مــن  :والشةةرط الًزائةةي

 مقتضيات العقد ولوازمه.
 :من حيث التنفيذ .4

ا  ن المقرض لا يقرض إلا بالزيادة في القرض.إ :الرُ
بالدين ولا يريد أية زيادة على الدين، وفـي بعـض الأحيـان يضـع نسـبة مـن المقرض يبيع  :والشرط الًزائي

الـــدين الـــذي علـــى المـــدين إذا رد جميـــع الأقســـاط المتبقيـــة عليـــه دفعـــة واحـــدة، كمـــا صـــرحت بـــذلك بعـــض 
 في مجال الإسكان في إقليم كوردستان العراق. 50الشركات العاملة

 :من حيث المآل والنتيًة .5
ا  ائدة في مقابل الإقراض.ف هو حصول المقرض :الرُ

المدين مقابل تأخير تنفيذ إلتزاماته، وتعويض للدائن عن الأضـرار التـي  غرامة مالية على :الشرط الًزائي
 .تسبب بها المدين

فهناك شركات عاملة في مجال الإسكان في الاقليم تبني مجمعـات سـكنية تتكـون مـن مايقـارب ألفـي وحـدة 
شـتري أدوات البنـاء المختلفـة وتصـرف ملايـين دولارات، بالأقسـاط التـي سكنية، وعنـده عمـال ومهندسـون وي

يــدفعها الــذين اشــتركوا فــي شــراء هــذه الوحــدات الســكنة، فــإذا تــأخروا فــي دفــع مــا علــيهم مــن الأقســاط؛ فــإن 
الشركة لايمكنها إكمال المشروع في وقتها المحـدد، وتتضـرر ضـررا  بالغـا  مـن النـاحيتين الإداريـة والعمليـة، 
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علــى تــأخير إنجــاز  ،مــن الناحيــة الإداريــة تفــرض عليــه غرامــة التــأخير أو الشــرط الجزائــي علــى التــأخيرف
 العمل من قبل الحكومة وكذلك من قبل المشاركين.

ومــن الناحيــة العمليــة إذا تــأخر المشــاركون فــي دفــع الأقســاط فــي مواعيــدها فــإن الشــركة تكــون مجبــرة فــي 
لات بالدين ومعلوم أن سعر الدين أغلى مـن النقـد، وهـذا ضـرر كبيـر يقـع تأجير العمال بالدين أو شراء الآ

علــى عــاتق الشــركات الســكنية بســبب تــأخير المــدينين أداء مــا علــيهم مــن الأقســاط فــي مواعيــدها المقــررة، 
 ويأتي الشرط الجزائي أو الغرامة التأخيرية تعويضا  عن تلك الأضرار وردعا  للمدينين عن التأخير.

  :والراجح

 الربا هو الإقراض لأجل الزيادة، والشرط الجزائي عقوبة لردع  إن الشرط الجزائي ليس من الربا ولا يشبهه، بل
 ....المدين المماطل في تنفيذ الإلتزام والأمور بمقاصدها

 إن العقوبة بالغرامات المالية واردة في الشريعة الاسلامية وذلك في عدة أحاديث منها:  
  51واجد يحل عقوبته وعرضه "لي ال)صلى الله عليه وسلم(: " قوله. 
  52مطل الغني ظلم ")صلى الله عليه وسلم(: " قوله. 
  53في من منع الزكاة " فإنا آخذوها وشطر ماله")صلى الله عليه وسلم(: قوله. 
  54في السارق الذي يسرق في الحرز " فعليه غرامة مثليه والعقوبة ")صلى الله عليه وسلم(: قوله. 

، 55المالية، وبه قال أحمد هذه الأحاديث وغيرها في هذا الباب دليل على جواز التعزير أو العقوبة بالغرامة
، والتعزير أو العقوبة بالغرامة المالية نوع من أنواع التعزير الذي يحصل به ردع المعتدين، 56والشافعي في القديم

، لا على أنه من الربا، والعمل 57وإنما منعه الأئمة حتى لايكون ذريعة لظلمة الحكام في أخذ أموال الناس بالباطل
يه ذريعة لأخذ الحكام أموال الناس بالباطل، بل فيه مصلحة عظيمة للعاقد؛ لأنه يطمئن بالشرط الجزائي ليس ف

على ماله من حبسه عند المدينين المماطلين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وإذا ماطلوا أو تأخروا في تنفيذ 
أقره الإسلام، وينشر الطمأنينة  إلتزاماتهم فإن الشرط الجزائي فيه تعويض لهم، والتعويض عن الضرر هو عين ما

 في الأسواق ويزدهر التجارات.
  وإذا ثبـت أن مماطلتـة ظلـم؛ فيكـون .وكـذلك ليـه 58مطـل الغنـي ظلـم ""  :)صلى الله عليه وسلم(والجدير بالذكر هنا قولـه ،..

رفعــه واجبــا  شــرعيا ، وهــذا الرفــع إمــا بفــرض عقوبــة جســدية، أو ماليــة، وقــد يكــون بحكــم القاضــي وقــد يكــون 
 فين.باتفاق الطر 

  وكذلك يمكن حمل قول بعض العلماء المتقدمين عليه كابن سيرين، وشريح القاضي، كما جاء في صحيح
البخاري )باب: ما يجوز من الاشـتراط والثنيـا فـي الإقـرار، والشـروط التـي يتعارفهـا النـاس بيـنهم(، قـال ابـن 

فلــك مائــة درهــم، فلــم يخــرج،  ســيرين: " قــال رجــل لكريــه، أدخــل ركابــك، فــإن لــم أرحــل معــك يــوم كــذا وكــذا،
فقــال شــريح: مــن شــرط علــى نفســه طائعــا  غيــر مكــره فهــو عليــه، وعــن ابــن ســيرين: إن رجــلا بــاع طعامــا، 
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وقــال: إن لــم آتــك الأربعــاء فلــيس بينــي وبينــك بيــع، فلــم يجــئ، فقــال شــريح للمشــتري: أنــت أخلفــت، فقضــى 
 .59عليه " 

"رجــل آجــر داره مــن رجــل شــهرا  بعشــرة  :ه عيــون المســائلوقـال أبــو الليــث الســمرقندي مــن الحنفيــة فــي كتابــ
دراهم فخاف المؤجر أن يماطله المستأجر بعد شهر فإنه يؤاجر منه شهرا  بعشرة، ويقول له إن رددت علي 
بعد شهر وإلا فقد آجرتك كل يومٍ بدينار، فإن لـم يـرده لزمـه ذلـك، وإن خشـى المسـتأجر أن يغيـب المـؤاجر 

ولــم أقــف ، 60ى رده فيلزمــه الشــهر الثــاني فإنــه يــأمر رب الــدار بــأن يوكــل وكــيلا  " بعــد شــهر فــلا يقــدر علــ
علــى خــلافٍ بــين العلمــاء المعاصــرين فــي جــواز اشــتراط الشــرط الجزائــي فــي العقــود التــى لا يكــون الإلتــزام 

 الأصلي فيها دينا .
 :واستدلوا بعدة أدلة منها

 قالوا بأن الآية نصت على وجوب الوفاء بـالعقود، 61بِٱلۡعُقُودِۚ ﴾اْ أَوۡفُواْ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱل ذِينَ ءَامَنُوٓ :قوله تعالى ،
 ، والإخلال بها يوجب العقوبة.62ومن الوفاء بالعقود الوفاء بما يتضمنه من شروط ومواصفات

  قــالوا بــأن الشـروط واجــب الوفـاء بــه مـالم يكــن هنــاك 63" شـروطهمالمسـلمون علــى "  :)صلى الله عليه وسلم(قـال النبــي ،
 ريمه، وهذا من شروطهم ويجب الوفاء به.نص في تح

 وقالوا بأن الشرط الجزائي حافز لتطبيـق مـا يقتضـيه العقـد فـي وقتـه المحـدد  :وكذلك استدلوا بالمصلحة
، والاخـلال بـالإلتزام فـي العقـد مظنـة الضـرر وفـوات المنـافع، فكـان مـن الحكمـة وضـع مـا 64والوفـاء بـه

 .65سد لباب الفوضى والتلاعب بحقوق العباديمنع منه، وكذلك فإن الشرط الجزائي فيه 
وهذا النوع من الشرط الجزائي موجود في عقود أغلب الشركات السكنية التي تعمل في اقليم كوردستان 

 العراق وفق معايير هيئة الإستثمار في الاقليم.
 لأن بيـع  ؛66كذلك فقد قال المجيزون إنه هنا يقاس الشـرط الجزائـي علـى بيـع العربـون والـرهن وغيرهمـا

هــو أن يشــتري الإنســان الســلعة فيــدفع إلــى البــائع جــزءا  مــن ثمنهــا، علــى أنــه إن أخــذ الســلعة  :العربــون 
، بجـــامع أن كـــلا  منهمـــا تعـــويض عـــن الضـــرر، 67احتســـب بـــه مـــن الـــثمن، وإن لـــم يأخـــذها فهـــو للبـــائع

الجزائـــي فـــالعربون تعـــويض عـــن الضـــرر الـــذي لحـــق البـــائع بفســـخ العقـــد مـــن قبـــل المشـــتري، والشـــرط 
 تعويض عن الضرر الذي نتج عن عدم تنفيذ الإلتزام. 

، بجامع أن كلا 68هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أومن ثمنها عند تعذره من المدين :والرهن
 من الرهن والشرط الجزائي إنما وضعا للتعويض عن الضرر.

 
 
 
 
 



 

319 
 

  :الخاتمة
 :وتشتمل على

 النتائج والتوصيات

 :صل البحث إلىتو :النتائج

إن الراجح في الشرط الجزائي هو قول الأول القائل بالجواز، وأنه ليس من الربا لوجـود فـروق كبيـرة بينهمـا  .1
 كما بيينا.

إن العاقدين يجوز لهما الإتفاق على تقدير مقدار الغرامة التي يستحق على من أخل بالإلتزام في العقـد أو  .2
في عقود التبـرع؛ لأن عقـود التبـرع القصـد منهـا الإرفـاق بـالمقرض في إتفاق لاحق، في عقود المقايضة لا 

 فلا يناسب الغرامات المالية.
 يجوز اشتراط الشرط الجزائي في عقود الأبنية على المقاول والمشتري على حد سواء. .3
 يجوز للدائن الإنتفاع بهذا التعويض، ولايجب صرفها في وجوه الخير. .4
 أدلة ليست في مظان الشرط الجزائي وفي استدلالهم نوع من الاحتياطالذاهبون إلى التحريم استدلوا ب .5

  :التوصيات

 :يوصي البحث بما يلي
أن تعقد الحكومة مؤتمرا  علميا  يتناول الباحثون فيه جميع جوانـب عقـود الشـركات الاسـتثمارية، وتـنظم  .1

 من خلالها أعمال تلك الشركات.
بــدائل شــرعية وإســلامية لتمشــية المعــاملات الماليــة  عقــد مــؤتمر علمــي خــاص بمشــاريع البنــوك لإيجــاد .2

 وصرف العملات والبيوع وغيرها.
 :الهوامش

                                                           

 .3/260قاييس اللغة: ابن فارس، معجم مينظر:  1
 .330-7/329هـ(، 711ابن منظور )ت ينظر: لسان العرب:  2
 .674-673ص، هـ(817الفيروزآبادى )ت ، والقاموس المحيط: 2/157ه(، 385ينظر: المحيط في اللغة: الصاحب بن عباد)ت 3
هـ(، تحقيق: 716و الربيع، نجم الدين )المتوفى: شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أب 4

 .1/254م، 1987-هـ 1407، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط
هـ(، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي 684نفائس الأصول في شرح المحصول: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت  5

 .5/2041م، 1995 -هـ 1416، 1لباز، ط محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى ا
القاهرة،  –هـ(، تحقيق: محمد زكي عبد البر، مكتبة التراث  552بذل النظر في الأصول: العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي ) 6

 . 121م، ص1992 -هـ 1412، 1ط
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هـ(، تحقيق: عبد الله 716، نجم الدين )ت: شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع 7
 . 1/435م، 1987 -هـ 1407، 1بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

 .2/561نفائس الأصول في شرح المحصول:   8
 .2/562 نفس المصدر:  9

 .1/304 نفس المصدر: 10
 -هـ  1420، 1الرياض، ط –لنملة، مكتبة الرشد ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن: عبد الكريم بن علي بن محمد ا 11

 .1/437م،  1999
ينظر: التقرير والتحبير: أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت  12

 .3/214م، 1983 -هـ 1403، 2هـ(، دار الكتب العلمية، ط879الحنفي )ت 
، ولسان العرب: 1/455هـ(، 395، ومعجم مقاييس اللغة: ابن فارس )ت 6/2302لغة وصحاح العربية: ينظر: الصحاح تاج ال 13

 .14/144هـ(، 711ابن منظور )ت 
 .17السجدة:  14
مكة المكرمة،  -هـ(، دار التربية والتراث 310ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري )ت 15

 .20/182تاريخ نشر، بدون طبعة و 
 . 95التوبة:  16
هـ(، تحقيق: يوسف علي بديوي، 710تفسير النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت ينظر:  17

 .1/703م، 1998 -هـ 1419، 1بيروت، ط-راجعه: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب
 .163م، ص 1988 -هـ  1408، 2حامد صادق قنيبي، دار النفائس، ط  -واس قلعجي ينظر: معجم لغة الفقهاء: محمد ر  18
م في مؤتمر "دور المؤسسات  19 ينظر: الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة: علي محمد الحسين الصوا، فهذا بحث قدِّ

والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة، في الفترة ما  المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية" الذي عُقد في رحاب كلية الشريعة
 .1/2، م، بدون طبعة وسنة النشر2002( من شهر أيار عام 9-7بين )

 .8- 6ص ،2001ينظر: الاصول الرومانية لفكرة الشرط الجزائي: احمد ابراهيم حسن، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  20
، بدون طبعة، 1908 يناير/ /Stevens ،1، لندن، مطبعة: France. Statutes: ينظر: القانون المدني الفرنسي 21

 .246ص
الوسيط في شرح القانون (، وقد أشار إليه عبد الرزاق السنهوري في 225الى المادة  215ينظر: القانون المدني المصري )المادة  22

/ مكرر  108، و نشر هذا القانون في العدد: 2/795، نشرلبنان، بدون طبعة وسنة ال-المدني: دار احياء التراث العربي، بيروت
 .1948يوليه//29، من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1
: كل ما تريد معرفته عن الشرط الجزائى فى العقود وكيفية الحصول عليه، 224الشبكة العنكبوتية: القانون المدني السوري المادة  23

، تأريخ المراجعة: https://www.youm7.com/story/2020/7/1، 16/7/0202 احمد حسني، وضع هذا المقال:
20/12/2022.  

https://jordan-محامي الاردن، الشرط الجزائي في العقود، بدون اسم الكاب،  -الشبكة العنكبوتية: موقع موسوعة حمات الحق 24
clause-lawyer.com/2020/03/22/penal/ :و نشر هذا 20/12/2022، تأريخ المراجعة: 2022، وضع هذا المقال ،

 .1/8/1976،من الجريدة الرسمية: 2645، عدد: 2القانون في ص

https://www.youm7.com/story/2020/7/1
https://jordan-lawyer.com/2020/03/22/penal-clause/
https://jordan-lawyer.com/2020/03/22/penal-clause/
https://jordan-lawyer.com/2020/03/22/penal-clause/
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لبنان، بدون طبعة وسنة النشر، -ار احياء التراث العربي، بيروتالوسيط في شرح القانون المدني: عبد الرزاق السنهوري، د 25
2/795. 
-2/717بدون طبعة،  لبنان،-نظرية الالتزام بوجه عام: عبد الرزاق احمد السنهوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتينظر:  26

806. 
لة ماجستير مقدمة الى مجلس جامعة الخليل، كلية رسا ينظر: نظرية الشرط الجزائي بين الفقه والقانون: جواد محمد احمد بحر، 27

 .132، ص 2009العليا، فلسطين،  الدراسات
 .100على السالوس، ص : الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة 28
 .260حامد صادق قنيبي، مصدر سابق، ص -معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي  29
 .12/515(، 12/3)109سلامي، المصدر سابق، قرار رقم مجلة مجمع الفقه الإسلامي: منظمة المؤتمر الا 30
مقابلة خاصة أجريته مع الشيخ الدكتور أحمد مصطفى المعروف بـــــــ )الشيخ أحمد الشافعي(، في مسجد )بابه شيخي سيري(، في  31

 .11/12/2022السليمانية، بتأريخ: 
 .4/12(، 109مجمع الفقه الإسلامي: قراره في الشرط الجزائي، رقم ) 32
 ، 5/7/2020ينظر: لموقع الرسمي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: وضع هذا الفتوي  33

https://www.azhar.eg/magmaa/details/ArtMID/1097/ArticleID/50990 :تاريخ المراجعة ، 
29/3/2023. 
 .295-1/293هـ(، 1394 \ 8 \31( بتاريخ )25هيئة كبار علماء: مجموعة من المؤلفين، قرار رقم )أبحاث  34
 .2ح/13هـ / باب االجارة، 1414وسائل الشيعة: الحر العاملي، نشر احياء التراث، ايران،  35
 .27/230جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسن النجفي،  36
الزرقاء، نقلا  عن )الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة: علي محمد الحسين الصَـوَا بحث قدم في مؤتمر الشيخ مصطفى  37

، 26م، بعنوان: الشرط الجزائي في الديون، ص2002"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"، جامعة الشارقة، 
في بحثه )مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته( مجلة  -، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

 ه.1421 /12البحوث الفقهية المعاصرة، ع/
 .280البقرة:  38
 : خالد احمد عثمان السبت، 2غرامات التأخير أنواعها ومشروعيتها  39

https://www.aleqt.com/2009/12/19/article_318734.html :وضع هذا المقال: 2022/  10/  20، تأريخ المراجعة ،
 . 2009ديسمبر  19

بحوث في ، و 178م، ص  2002، 1لبنان، ط  -ينظر: المعاملات المالية المعاصرة: وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر بيروت 40
 .90سلامية: علي محيي الدين القرداغي، صفقه البنوك الإ

 مقابلة أجريته مع الشيخ الدكتور احمد الشافعي.  41
 .2/305، 12ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد  42
 الشبكة العنكبوتية: فتوي المجمع البحوث الاسلامية بالأزهر، الموقع الرسمي للمجمع،  43

https://www.azhar.eg/magmaa/details/ArtMID/1097/ArticleID/50990/:وضع 2022 /20/10، تأريخ المراجعة ،
 .2020يولو  5هذه الفتوى في: 

 (.10/2) 10قرار رقم:  مجمع الفقه الإسلامي:، 44

https://www.azhar.eg/magmaa/details/ArtMID/1097/ArticleID/50990
https://www.aleqt.com/2009/12/19/article_318734.html
https://www.azhar.eg/magmaa/details/ArtMID/1097/ArticleID/50990/
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 جع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السستاني: على الرابط التالي:موقع مكتب سماحة المر الشبكة العنكبوتية:  45
https://www.sistani.org/arabic/qa/0356/ :20/5/2023، تأريخ المراجعة: 15/12/2017، وضع هذا الفتوى في.  

 . 4/382الجامع لأحكام القرآن: القرطبي،  46
 : خالد احمد عثمان السبت، 2غرامات التأخير أنواعها ومشروعيتها  47

https://www.aleqt.com/2009/12/19/article_318734.html :وضع هذا المقال: 2022/  10/  20، تأريخ المراجعة ،
 . 2009ديسمبر  19

 .32ينظر: مطل الغني ظلم: الشيخ عبد الله بن منيع، بحث مقدم الى الندوة الفقية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص 48
 .260 – 259 /20الإستذكار:  49
كما صرح بذلك أحمد شيرزاد عمر مدير المبيعات في شركة )ده روازه ي كه رميان( في مقابلة خاصة معه في مقر عمله في يوم  50
(3/5/2023.) 
   .2400أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، رقم  51
   .2400أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، رقم  52
 ( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.1448أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة، رقم ) 53
(، والترمذي في السنن كتاب: البيوع، باب: ما جاء 1710كتاب: اللقطة، باب: التعريف باللقطة )رقم: أخرجه أبو داود في السنن  54

(، مختصرا ، وقال: "هذا حديث حسن"، وقال الطحاوي: "هذا الحديث تلقت 1289في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، )رقم: 
 . 657 /8العلماء متنه بالقبول"، ينظر: البدر المنير، 

ينظر: الشافي فيشرح مسند الشافعي: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني  55
 -هـ 1426، 1أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط -هـ(، تحقيق: أحمد بن سليمان 606الجزري ابن الأثير )ت 

 .5/294م، 2005
قيه إلى معرفة أدلة التنبيه: إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق: بهجة يوسف حمد أبو الطيب، مؤسسة الرسالة، ينظر: إرشاد الف 56

 .1/266م،  1996 -هـ  1416، 1لبنان، ط –بيروت 
كتبة هـ(، م1423ينظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح التميمي )المتوفى:  57

 .251-250، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ص3/316م، 2003 -هـ 1423، 5الأسدي، مكة المكرمة، ط
   .2400أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، رقم  58
يتعارفها الناس بينهم، ينظر: صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي  59
2/981. 
هـ(، تحقيق: د. صلاح الدين الناهي، مطبعة 373عيون المسائل: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت  60

 .451(، ص2260هـ، رقم:)1386أسعد، بغداد، 
 .1المائدة:  61
 .362/  2ينظر: أحكام القرآن: الرازي،  62
، وقال هذا 1352ه، باب ماذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، حديث رقم: أخرجه الترمذي في سنن 63

 حديث حسن صحيح.
 .1/728ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الثامن،  64
 .1/295ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء،  65

https://www.sistani.org/arabic/qa/0356/
https://www.aleqt.com/2009/12/19/article_318734.html
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 . 864 /2انظر: الوسيط في شرح القانون المدني:  66
 .4/369واهب الجليل: ينظر: م 67
 .2/121مغني المحتاج:  68

  المصادر والمراجع

 .2014، 4هيئة كبار علماء: مجموعة من المؤلفين، الامانة العامة لهيئة كبار العلماء، طأبحاث  .1
ق: عبد يحق، تهـ(370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت أحكام القرآن: أحكام القرآن،  .2

 .م1994هـ/1415، 1، طلبنان –دار الكتب العلمية بيروت ، شاهينالسلام محمد علي 
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه: إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق: بهجة يوسف حمد أبو الطيب،  .3

 م. 1996 -هـ  1416، 1لبنان، ط –مؤسسة الرسالة، بيروت 
هـ(، 463لبر بن عاصم النمري، القرطبي )ت الإستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ا .4
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